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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد إطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانتھا العامة في 29 ینایر و5 فبرایر 2018، الأولى قدمھا السید علي الجغاوي - بصفتھ مرشحا- طالبا
فیھا إلغاء انتخاب السید سعید بعزیز في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 ینایر 2018 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "جرسیف" (إقلیم جرسیف)،

والثانیة قدمھا السید محمد بن حادین  -بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید محمد البرنیشي في الاقتراع المذكور، وعلى العریضة الثالثة
المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بجرسیف في 2 فبرایر 2018 والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 فبرایر 2018، التي قدمھا
السید خالید شوروق  - بصفتھ ناخبا- طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع المعني، الذي أعلن على إثره انتخاب السیدین سعید بعزیز ومحمد البرنیشي

عضوین بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة المذكورة في 8 و12 مارس 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ، لاسیما المادة 118 منھ؛

وبناء على المرسـوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء
مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جھة، أن المطعون في انتخابھ الأول:

- نظم تجمعا خطابیا في 3 ینایر 2018 شابتھ العدید من الخروقات تمثلت في حضور وزیر العدل، الذي ھو رئیس لجنة تتبع الانتخابات، إلى جانب
وزیر إصلاح الإدارة، مما شكل مخالفة لمبدإ التحفظ الوظیفي ودعما لمرشح دون آخر وإخلالا بضمانات تساوي الحظوظ بین المترشحین، وكذا

استغلال وزیر العدل للرموز الوطنیة، في الكلمة التي ألقاھا، من خلال إقحام جلالة الملك بقولھ "یدا في ید تحت قیادة جلالة الملك"، وربطھ
التصویت على المطعون في انتخابھ الأول شرطا "لكي ینال ھذا الإقلیم وأبناؤه ما یستحقون من عنایة من طرف الدولة"، ووصف المطعون في



انتخابھ بأنھ "المرشح للدفاع لتحقیق ذلك"، واستعمال عبارات التحقیر من قبل أحد المتدخلین الذي كان یضع رداءا أحمر على كتفھ، عبر نعت باقي
منافسي المطعون في انتخابھ "بالمفسدین"، وتضمین الكلمة التي ألقاھا المطعون في انتخابھ، ما یفید نسب مشروع الحكومة لبرنامجھ الانتخابي،

وامتلاك "نفوذ" للسھر على تطبیق القانون، وتردید شعارات تتضمن عبارة "الثورة" في محاولة تدلیسیة لإیھام الناخبین بأن المطعون في انتخابھ
یحمل "مشروعا للتغییر"، مع ما ینطوي علیھ ذلك من عنف، یشكل مخالفة للدستور ولقواعد العملیة الانتخابیة،

- دعمتھ أحزاب أخرى، دون تقید بالمقتضیات القانونیة التي تجعل دعم الأحزاب المعنیة لمرشح من حزب آخر یخضع لقرار من أجھزة معینة،
حسب قوانینھا وأنظمتھا الأساسیة، أو في إطار الاتحادات بین الأحزاب، وھو ما لم یتم احترامھ، وأن القول بأن ھذا الدعم یندرج في إطار

"التحالف الحكومي" لیس مبررا لخرق القوانین والأنظمة المشار إلیھا، إضافة إلى قیام أحد داعمي المطعون في انتخابھ، باستغلال منصبھ رئیسا
للھلال الأحمر بجرسیف بعد انطلاق الحملة الانتخابیة (أیام 22 و23 و24 دیسمبر 2017) للقیام بحملة تضامنیة بشراكة مع عمالة جرسیف

ومجلس جھة الشرق، التي 

یشغل فیھا المطعون في انتخابھ منصب نائب رئیس الجھة، وزعت خلالھا مواد غذائیة أساسیة وأغطیة، وتنظیم قافلة طبیة بالدواویر التابعة
لجماعة بركین، التي ازداد بھا المطعون في انتخابھ، وھو ما یندرج ضمن خانة تقدیم ھدایا وتبرعات لجلب أصوات الناخبین، 

- ظھر بمقر رسمي، عبر نشر بالموقع الإلكتروني للحزب الذي ترشح باسمھ، لأشرطة فیدیو تتضمن مداخلاتھ بمجلس النواب خلال الولایة
التشریعیة المنصرمة، واستعمال الموقع المذكور لأماكن العبادة، بعرض "خدمة" أوقات الصلاة بجرسیف، وإظھار مأذنة مسجد الكتبیة وصور
لمسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى المعتبرة رموزا دینیة، ووضعھ الرمز الوطني للانتخابات باللونین الأحمر والأخضر الممنوع استعمالھما

قانونا في الحملة الانتخابیة، إضافة إلى استعمال صور لجلالة الملك وللعلم الوطني وظھور المطعون في انتخابھ المعني داخل مقر جھة الشرق التي
یشغل بمجلسھا مھمة نائب الرئیس، وھو ما یشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

- قام بالتدلیس على الناخبین، من خلال اتخاذه شعار "من أجل إرجاع صوت جرسیف للبرلمان"، في اختزال للمدینة ولإرادتھا وتمثیلیتھا في
شخصھ، وفي تصریحھ "اجعلوا أصواتكم وردة"، مع أن النظام الانتخابي یلزم التصویت على المترشحین بوضع علامة على رمز الحزب، وكذا

دعوتھ رواد صفحتھ الرسمیة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حوالي ساعتین من التجمع الخطابي الذي حضره وزیر العدل، لطرح
"قضایاكم المرتبطة بتطبیق واحترام مدونة الشغل بمجلس النواب"، ونشره، على الصفحة المذكورة، لخبر زائف وإشاعات كاذبة، أثنى من خلالھا

على عائلة اختارت لمولودتھا اسم "وردة"،

- استعمل اللون الأخضر بمنشوره الانتخابي، إذ أن رمز اللائحة التي ترشح باسمھا، كما الإطار المخصص للبرنامج الانتخابي قد استعمل فیھما
اللون المذكور، في مخالفة للمادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،

- وظف عبارة دینیة "صلوا على الحبیب المصطفى" في ملصق على سیارة معدة للحملة الانتخابیة، كما عرف، في منشوره الانتخابي، المرتب
ثانیا في لائحة ترشیحھ، باعتباره رئیسا "للجمعیة الخیریة الإسلامیة"، مما یعد استعمالا لرمز دیني ولأحد ثوابت المملكة الذي ھو الإسلام، في

مخالفة للمادة 118 المذكورة،

- استغل مؤسسة التعاون الوطني التابعة للدولة في حملتھ الانتخابیة، عبر تضمین إعلاناتھ الانتخابیة إشارة إلى كونھ "رئیس جمعیة النھضة
القرویة"، وكذا صفات المرتب ثانیا في لائحة ترشیحھ (رئیس فدرالیة جمعیات جماعة لمریجة، رئیس الجمعیة الخیریة الإسلامیة لدار الطالب

والطالبة بجماعة لمریجة، رئیس جمعیة المطاھرة للثقافة والبیئة والتنمیة، أمین مال فدرالیة الجمعیات التنمویة بإقلیم جرسیف، وأمین مال الجمعیة
الإقلیمیة دار العائلة القرویة بجرسیف)،

- ضمن بمنشوره الانتخابي، أنھ حاصل على "شھادة النجاح في امتحان الأھلیة لمزاولة مھنة المحاماة"، لإیھام الناخبین أنھ محام، وأنھ "أستاذ بكلیة
الحقوق"، في حین أنھ منتدب قضائي من الدرجة الأولى، ولا یمكنھ الجمع بالتالي بین الوظیفتین، كما قدم نفسھ باعتباره "باحثا في سلك الدكتوراه"

عوض استعمال صفة "الطالب المسجل لتحضیر الدكتوراه" كما تتطلب ذلك النصوص المنظمة، لغایة التدلیس على الناخبین،

ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ الثاني:

- قدم بشكل مباشر، وكذا بمساعدة مناصریھ، ھدایا وتبرعات قصد استمالة أصوات الناخبین وحثھم على التصویت لفائدتھ، تتمثل في المساھمة
بمبلغ 3000 درھم لبناء منزل إمام مسجد بدوار تغیزة (جماعة تادرت)، وتمكین ساكنة دوار غفولة الشرقیة (جماعة ھوارة أولاد رحو) من

مساھمة مالیة لبناء حائط مسجد الدوار، وكذا استغلالھ صفتھ رئیسا لجمعیة تعنى بمرضى القصور الكلوي، لدعوة المرضى للتصویت لفائدتھ،
كشرط لاستمراریة استفادتھم من العلاج، مما یشكل مخالفة للمادتین 62 و64 من القانون التنظیمي المذكور،

- خالف مقتضیات المادة 118 المذكورة، من خلال إظھار علامة تجاریة في إحدى تجمعاتھ الانتخابیة، عبر وضع قنینات میاه معدنیة لشركة
معروفة بمنصة التجمع المذكور، ونشر صور تظھره بشكل واضح بمقرات رسمیة، على حسابھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال أماكن

العبادة، إذ عمد المرتب ثانیا في لائحة ترشیحھ، إلى نشر صورة لھ بالكعبة المشرفة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، 

- علق إعلانات انتخابیة بمبان تابعة للملك الجماعي بمركز جماعة بركین وبعلامات التشویر الطرقي على الطریق الإقلیمیة الرابطة بین تادرت
(أماكن وجود التجمعات السكنیة لدواري سیدي عبد الله وسیدي امبارك) وبلفراح، وعلى التشویر الطرقي المخصص للمعبر السككي المحروس،

وكذا تعلیق إعلانات انتخابیة على أعمدة كھربائیة خارج الأماكن التي حددتھا السلطة الإداریة، مخالفا بذلك المادتین 32 و33 من القانون التنظیمي
المذكور،



- ألصق إعلانات انتخابیة على سیارات مملوكة لشركة معینة، واستعملھا في مواكب حملتھ الانتخابیة ولنقل المشاركین في تجمعاتھ الانتخابیة، مما
یشكل إظھارا لعناصر أو أماكن أو مقرات یمكن أن تشكل علامة تجاریة، وھو ما تحظره المادة 118 سالفة الذكر،

- ھدد النساء المستخدمات بشركتھ بالطرد في حال عدم التصویت لفائدتھ؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لیس في القانون ما یمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابیة، طالما أن ھذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونیة
المؤطرة لھا، لاسیما ما یتعلق منھا بعدم تسخیر الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدإ تكافؤ الفرص بین جمیع المترشحین؛

وحیث إن البت في ما یعن لأطراف العملیة الانتخابیة من مخالفات، موكول، دستورا وقانونا، إلى محاكم التنظیم القضائي للمملكة المختصة وإلى
المحكمة الدستوریة؛

وحیث إن ما ادعي من استعمال للرموز الوطنیة، قد دعم بقرص مدمج یحتوي على شریط فیدیو وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض
قضائي في 23 ینایر 2018، اقتصر فیھ على تفریغ مضمون الفیدیو المذكور، وفق ملاحظة، مدونة بالمحضر المشار إلیھ، مفادھا "حاولنا

بالتقریب أن ندون أكثریة كلمات مضامینھا مع استثناءات في بعض الحروف والعبارات التي كانت إشكالات في ترتیبھا وسمعھا أو فھمھا"؛

وحیث إنھ، بالنظر لكون محضر المعاینة المذكور لم ینصب على وقائع قائمة، ومنازعة المطعون في انتخابھ لمضمون الفیدیو كما تم تقدیمھ من قبل
الطاعن الأول، فإنھ لا یمكن الاعتداد بھ لإثبات ما جاء في الادعاء؛

وحیث إن ما نعاه الطاعن الأول من استعمال المطعون في انتخابھ الأول لعبارات قدحیة في مواجھتھ، وتردید عبارات تحرض على العنف، عزز
بفیدیو مضمن في قرص مدمج وبمحضر تفریغ مضامین الفیدیو المذكور، منجز من قبل مفوض قضائي في 23 ینایر 2018؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الفیدیو المشار إلیھ، أن عبارات "المفسدین" و"محاربة الفساد"، أتت في صیغة للعموم وغیر موجھة ضد مرشح
بعینھ، ولیس فیھا، بالنظر للسیاق الذي وردت فیھ، أي مس بالكرامة الإنسانیة أو الحیاة الخاصة أو باحترام الغیر؛

وحیث إنھ، فضلا عن أن الشعار المتضمن لعبارة "الثورة" ھو مقتطف من نشید الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، فإن العبارة
المذكورة، في سیاق ذكرھا، لا تتضمن أي دعوة أو تحریض أو تمجید للعنف؛ 

وحیث إنھ، لیس في القانون ما ینص على اشتراط استیفاء شكلیات معینة لدعم أحزاب سیاسیة، لم تقدم مرشحا لھا، لائحة ترشیح معینة كما أن
الاستدلال بالأحكام المتعلقة باتحادات الأحزاب السیاسیة، لا ینطبق على نازلة الحال، على اعتبار أن لائحة ترشیح المعني بالأمر تمت باسم ورمز

حزب سیاسي واحد ولیس في إطار اتحاد أحزاب سیاسیة؛

وحیث إن ادعاء تقدیم ھدایا وتبرعات لجلب أصوات الناخبین، دعم بصور فوتوغرافیة مستخرجة من حساب شخصي لأحد مساندي المطعون في
انتخابھ الأول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مذیلة بتوقیع أحد المفوضین القضائیین، وبإشھادات سبع صادرة، حسب ما ذكرتھ عریضة

الطعن، من مستفیدین من خدمات القافلة الطبیة، محررة وفق أنموذج موحد، وموقعة جمیعھا في 12 و15 ینایر 2018؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ الأول أدلى، رفقة مذكرتھ الجوابیة، بإشھاد صادر عن رئیس المكتب الإقلیمي للھلال الأحمر بجرسیف ولمنسقھ
الإقلیمي، مؤرخ في 5 مارس 2018، أشیر فیھ إلى أن عملیة توزیع المساعدات، التي تمت یوم 21 دیسمبر 2017 "تندرج في إطار الحملة

التضامنیة السنویة...وأن أعضاء المكتب الإقلیمي جمیعا، لم یشاركوا في أیة حملة انتخابیة لفائدة أي مرشح كان بموجب الانتخابات الجزئیة بالدائرة
الانتخابیة المحلیة لجرسیف"؛

وحیث إنھ، فضلا عن عدم الاعتداد بالصور الفوتوغرافیة كوسیلة للإثبات، فإن الإشھادات المدلى بھا، التي كانت موضوع طعن بالزور، حسب
شكایة مقدمة من قبل المطعون في انتخابھ إلى السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بجرسیف بتاریخ 8 مارس 2018، لا تكفي وحدھا لتدعیم

ما جاء في الادعاء؛

وحیث إنھ، بخصوص ما ادعي من مخالفة المطعون في انتخابھ الأول لمقتضیات المادة 118 من القانون رقم 57.11، فإن الطاعن أدلى لتعزیز ما
ادعاه بفیدیو مسجل في قرص مدمج وبتفریغ لمضمون الفیدیو المذكور بمحضر منجز من قبل مفوض قضائي، وبصور فوتوغرافیة مستخرجة من

الموقع الإلكتروني للكتابة الإقلیمیة للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ، یتضح من وسائل الإثبات المدلى بھا، أن الفیدیوھات المتعلقة بالظھور بمقري مجلس النواب ومجلس جھة الشرق، المعتبرین مقرین
رسمیین، یعود نشرھا إلى تواریخ سابقة لحملتھ الانتخابیة للاقتراع الجزئي موضوع النازلة، وبالضبط في 25 و27 و28 یولیو 2017، كما أنھ لم

یتم تحیینھا بجعلھا تتضمن دعوة للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ، یتبین من وسائل الإثبات المدلى بھا، بخصوص ما ادعي من استعمال لرموز دینیة، أن الأمر یتعلق بصورة صومعة موضوعة في
خدمة أوقات الصلاة التي یقدمھا الموقع المشار إلیھ، وبصورة لمسجد قبة الصخرة منشورة في دعوة مخصصة للتضامن مع الشعب الفلسطیني، أما

ما ادعي من استعمال الرموز الوطنیة، فإن الأمر یتعلق بوضع صورة لجلالة الملك وباستعمال للونین الأخضر والأحمر في مادتین إخباریتین
تھمان تغطیة نشاط ملكي وبلاغ رسمي یحدد تاریخ الاقتراع الجزئي موضوع الطعن؛



وحیث إن الطاعن الأول أدلى، للاستدلال على ما ادعاه بشأن قیام المطعون في انتخابھ الأول بالتدلیس على الناخبین، بمحضر معاینة اختیاریة
منجز من قبل مفوض قضائي في 4 ینایر 2018 مرفق بصورة، تمت فیھ معاینة "مجموعة من المنشورات معلقة بأعمدة الكھرباء...كتب علیھا

باللون الوردي (من أجل إرجاع صوت جرسیف إلى البرلمان) وعبارة باللون الأسود (اجعلوا أصواتكم وردة)، وصورتین لصفحة المطعون في
انتخابھ، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلقان بباقي ما جاء في الادعاء؛

وحیث إن العبارات الواردة في المنشور الانتخابي، لا تتضمن أي تدلیس یعاقب علیھ القانون، وأن دعوة المطعون في انتخابھ مرتادي صفحتھ على
أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتفاعل بخصوص قضایا تتعلق بحصیلة تطبیق قانون معین، خلال فترة الحملة الانتخابیة، لیس فیھ ما یخالف

القانون؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، أدلى بنسخة موجزة من رسم ولادة رقم 42 المؤرخ في 9 مارس 2018 یتعلق بمولودة مسماة "وردة" مزدادة
بتاریخ 18 دیسمبر 2017، مما ینفي ما نعي من نشر خبر زائف غایتھ التأثیر على إرادة الناخبین؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن أن المطعون في انتخابھ ینازع في الإعلان الانتخابي المدلى بھ من قبل الطاعن الثالث، فإنھ بالمقابل، أدلى رفقة مذكرتھ
الجوابیة، بإشھاد یتضمن أن رمز الحزب الذي ترشح باسمھ المعني بالأمر والمودع لدى مصالح وزارة الداخلیة معد "باللونین الوردي والفستقي"،

وبإشھاد ثان، صادر عن مدیر المطبعة التي أعدت المنشورات الانتخابیة لحملتھ الانتخابیة للاقتراع الجزئي موضوع الطعن، یقر فیھ بأن اللونین
المشار إلیھما، ھما المستعملان لطباعة رمز لائحة ترشیحھ؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح ینایر 2018، وعلى الصورة المرفقة بھ، أن
عبارة "صلوا على الحبیب المصطفى" كتبت على نافذتي سیارة، وھي لیست جزءا من مضامین الإعلانات الانتخابیة للمطعون في انتخابھ الملصقة

بأماكن مختلفة على السیارة المذكورة؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، تقدم بشكایة ضد المفوض القضائي الذي أنجز المعاینة المشار إلیھا، إلى السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة
بجرسیف بتاریخ 8 مارس 2018 بعلة أنھ "لم ینجز معاینة مطابقة للقانون، بل أنجز معاینة مخالفة للواقع"؛

وحیث إنھ، فضلا عن أن المادة 118 المشار إلیھا لا تحظر سوى استعمال كلي أو جزئي لأماكن العبادة، فإن واقعة تعلیق إعلانات انتخابیة على
سیارة مكتوب على نافذتیھا العبارة المذكورة، لا ینطوي على أي استعمال للرموز الدینیة؛

وحیث إن تضمین الإعلانات الانتخابیة المخصصة للمطعون في انتخابھ لصفة المرتب ثانیا في لائحة ترشیحھ، باعتباره رئیسا "للجمعیة الخیریة
الإسلامیة"، لیس سوى إیراد لاسم الجمعیة المعنیة، ولیس فیھ أي استعمال للرموز الدینیة؛

وحیث إن مجرد نشر صفات للمھام الجمعویة للمطعون في انتخابھ وللمرتب ثانیا في لائحة ترشیحھ، في الإعلانات الانتخابیة، لا یشكل أي استغلال
لھذه الجمعیات ولیس فیھ، في حد ذاتھ، ما یخالف القانون؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ أدلى، رفقة مذكرتھ الجوابیة، بشھادة النجاح في امتحان الأھلیة لمزاولة مھنة المحاماة محررة في 8 یونیو 2015،
وبشھادة صادرة عن عمید كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بوجدة، تثبت تدریس المعني بالأمر، بشكل عرضي، مادتین لمستویین

جامعیین مختلفین بالموسمین الجامعیین 2016-2017 و2017-2018؛

وحیث إن تضمین المطعون في انتخابھ، بإعلاناتھ الانتخابیة، صفتھ "باحث في سلك الدكتوراه" عوض "الطالب المسجل لتحضیر الدكتوراه"، لا
ینطوي على أي تدلیس، سیما أن المعني بالأمر أدلى، رفقة مذكرتھ الجوابیة، بشھادة التسجیل بسلك الدكتوراه في العلوم القانونیة مؤرخة في  30

دیسمبر 2016؛ 

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن ما ادعي من تقدیم ھدایا وتبرعات، لم یدعم سوى بإیراد أسماء قدمت، في عریضة الطعن، على أنھا لشھود، وأن
ما نعاه الطاعن الثاني من استغلال المطعون في انتخابھ صفتھ رئیسا لجمعیة تعنى بمرض القصور الكلوي للتأثیر على إرادة الناخبین، لم یدعم بأي

حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، فضلا عن عدم إثبات أن الحساب الشخصي للمطعون في انتخابھ، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كان مخصصا لحملتھ الانتخابیة
بتضمنھ مواد انتخابیة أو دعوة الناخبین للتصویت لفائدتھ، فإنھ یبین من الاطلاع على محضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في

فاتح فبرایر 2018، المدلى بھ من قبل الطاعن الثالث، أن الصور المدعى إدراجھا ضمن قائمة المحظورات المنصوص علیھا في المادة 118 سالفة
الذكر، نشرت بالحساب المذكور في تواریخ (6 أبریل 2015 و6 مایو 2017) سابقة عن الفترة المخصصة للحملة الانتخابیة؛ 

وحیث إن الطاعن الثاني، أدلى لإثبات ما ادعاه من تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المخصصة للمطعون في انتخابھ، بقرص مدمج
وبمحضري معاینة اختیاریة منجزین في 31 دیسمبر 2017، الأول، تمت فیھ معاینة "أحد الأشخاص یقوم بإلصاق إعلانات انتخابیة بالواجھة

الخلفیة لعلامة التشویر الخاصة بالمعبر السككي المحروس على الطریق الإقلیمیة الرابطة بین تادرت ورأس لقصر"، والثاني، ضمن فیھ "لم نعاین
تواجد الملصق الانتخابي على العمود الكھربائي الإسمنتي، بل عاینا آثار ملصقات..."؛

وحیث إنھ، لئن كانت المادة الأولى من المرسوم المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة، تمنع تعلیق الإعلانات المذكورة في
"...مصالح الجماعات الترابیة...وأعمدة التشویر الطرقي"، فإن شریط الفیدیو المدلى بھ، لا یتضمن ما یفید أن ادعاء تعلیق إعلانات انتخابیة، بمبان

جماعیة أو على الطریق الإقلیمیة، تم خلال الحملة الانتخابیة ویھم الدائرة الانتخابیة موضوع النازلة؛ 



وحیث إن المخالفة المتعلقة بالمعبر السككي المحروس تھم علامة تشویر واحدة، لا تأثیر لھا؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الفیدیو المسجل بالقرص المدمج المدلى بھ من قبل الطاعن الثاني، أنھ لا یتضمن ما یثبت إظھارا لعناصر أو
أماكن أو مقرات یمكن أن تشكل علامة تجاریة في مواد أو برامج معدة للحملة الانتخابیة؛

وحیث إن باقي الإدعاء لم یدعم بأي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكیل مكتب للتصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن تركیبة مكتب التصویت رقم 33 (جماعة تادرت) مخالفة للقانون؛

لكن،

حیث إن ھذا المأخذ جاء عاما لعدم تحدید ما یؤاخذه الطاعن على تشكیل مكتب التصویت المعني، مما یجعلھ غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، استمرار المطعون في انتخابھ الأول في حملتھ الانتخابیة یوم الاقتراع، من خلال عدم حجبھ
لنداء منشور على أحد المواقع الإلكترونیة یتضمن دعوة للتصویت لفائدتھ، وقیام أحد الموالین لھ بخرق سریة التصویت، بمكتب التصویت رقم 11

(جماعة راس لقصر)، بإعلانھ التصویت لفائدتھ، وھي الواقعة التي لم تضمن بمحضر مكتب التصویت المعني، وعدم الإشارة بمحضر مكتب
التصویت رقم 21 بالجماعة المذكورة، إلى حالة أحد الناخبین الذي صوت بوكالة "مصادق علیھا في قنصلیة"، ومن جھة أخرى، استمرار

المطعون في انتخابھ الثاني في حملتھ الانتخابیة طیلة یوم الاقتراع، من خلال عدم حجب صفحتھ الشخصیة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي،
المتضمنة لدعوة الناخبین للتصویت لفائدتھ، مما یشكل مخالفة للمادتین 31 و36 (الفقرة الأخیرة) من القانون التنظیمي المذكور؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، فإنھ فضلا عن أن محضر المعاینة الاختیاریة المنجز من قبل مفوض قضائي في فاتح فبرایر 2018، تم في وقت لاحق على
الوقائع التي رام إثباتھا، فإنھ لا یتضمن أي تحدید لتاریخ نشر الإعلان الانتخابي المعني؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 11 و21 (جماعة راس لقصر) المودعین لدى المحكمة الابتدائیة
بجرسیف، والمستحضرین من قبل المحكمة الدستوریة، واللذین لم یدل الطاعن الثالث  بنسختیھما، أن:

- نظیر محضر مكتب التصویت رقم 11، تضمن، خلافا لما جاء في الادعاء، الملاحظة التالیة "على الساعة...أعلن الناخب...الحامل لبطاقة
التعریف الوطنیة...جھرا وداخل قاعة التصویت، أنھ صوت لفائدة...(المطعون في انتخابھ الأول)، مما أثار احتجاج ممثلي باقي لوائح الترشیح، وقد

سلمت بطاقتھ الوطنیة لرجال الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة"،

- نظیر محضر مكتب التصویت رقم 21، سجل فیھ "صوت السید...رقم بطاقتھ الوطنیة...نیابة عن المسمى...رقم بطاقتھ الوطنیة...القاطن
بإسبانیا"،

وحیث إن الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنصان على أنھ "إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب
التصویت وموكل من لدن ناخب مقیم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكیل بالتصویت باسمھ أولا، وفق الكیفیات المبینة...قبل التصویت، وفق
نفس الكیفیات، نیابة عن الناخب الذي منحھ الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثیقة الوكالة وبطاقتھ الوطنیة للتعریف. ویشار إلى ھذه الحالة ببیان خاص

في محضر مكتب التصویت. إذا كان الوكیل لا یتوفر على صفة ناخب بمكتب التصویت التابع لھ الناخب الذي یمنحھ الوكالة أدلى ببطاقتھ الوطنیة
للتعریف وبوثیقة الوكالة، ثم باشر عملیة التصویت لفائدة الموكل وفق الكیفیات المبینة أعلاه. ویشار إلى ھذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب

التصویت"؛  

وحیث إن الملاحظة المضمنة بنظیر محضر مكتب التصویت رقم 21، كما تم بیانھا أعلاه، خلت من الإشارة إلى انتماء الناخب المصوت إلى ھیئة
ناخبي المكتب المعني من عدمھ، وإغفال تسجیل مراجع الوكالة، مما یشكل مخالفة لمتطلبات البیان الخاص كما نظمتھ الفقرتان الثالثة والرابعة من

المادة 77 سالفة الذكر، وأن محدودیة ھذه المخالفة، لتعلقھا بصوت واحد، یجعلھا دون تأثیر على النتیجة العامة للاقتراع؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الطاعن عزز ما ادعاه بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح فبرایر 2018، أي بعد
مرور قرابة شھر على تاریخ إجراء الاقتراع موضوع النازلة (4 ینایر 2018)، وھو ما لا یمكن، بالنظر لتاریخ إنجازه، الاستناد إلیھ لإثبات واقعة

سلبیة ھمت فترة الحملة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مؤثرة من وجھ، وغیر قائمة على أساس من وجھ آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت:



حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن:

- محضر مكتب التصویت رقم 15 (جماعة ھوارة أولاد رحو) لم یتم فیھ احتساب عدد كبیر من الأصوات كانت لفائدة الطاعن الأول، ولم یسجل
فیھ عدد الأصوات بالحروف،

- محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 16 و19 و25 (جماعة تادرت)، تم فیھا إلغاء أوراق صحیحة كانت لفائدة الطاعن الأول،

- محضر مكتب التصویت رقم 34 (جماعة تادرت) سجل فیھ للمطعون في انتخابھ الأول عدد أكبر من الأصوات المحصل علیھا فعلیا، بسبب
رئیس مكتب التصویت المعني "المنتمي والمتعاطف" مع الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ المذكور،

- محضر مكتب التصویت رقم 53 (مدرسة بدر) لم یسجل فیھ عدد المصوتین ولا عدد الأوراق الملغاة، مما یجعلھ مشوبا "بالشك بالتدلیس"؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت المعنیة المستحضرة، التي لم یدل الطاعن الأول بنسخ منھا، أنھا تضمنت جمیع
البیانات المتطلبة قانونا، وأنھا منسجمة عمودیا وأفقیا، وأن الأعداد المضمنة بھا مسجلة بالحروف والأرقام؛

وحیث إن ادعاء تسجیل عدد من الأصوات بشكل یخالف ما حصل علیھ فعلا المطعون في انتخابھ بمحضر مكتب التصویت المعني، لم یدعم بأي
حجة تثبتھ؛

وحیث إن تحقیق المحكمة الدستوریة في ما ادعي من أن أصوات صحیحة، لفائدة الطاعن الأول، احتسبت ملغاة، یتوقف على بیان سبب المنازعة
في إلغاء الأوراق المدعى صحتھا، وھو ما لم یتم التقید بھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت، غیر قائمة على أساس؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السادة علي الجغاوي ومحمد بن حادین وخالید شوروق الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 ینایر
2018 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "جرسیف" (إقلیم جرسیف)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین سعید بعزیز ومحمد البرنیشي عضوین بمجلس

النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 16 من شعبان 1439

                                                            (3 مایو 2018)

الإمضاءات

اسعید إھراي

الحسن بوقنطار            عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدریسي              محمد أتركین

محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد المریني

محمد الأنصاري               ندیر المومني            محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


